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    ملخص:

الجزائري    سعىلقد   جلبالمشرع  لى  وحمايتها،    ا  ال جنبية  جملة  الاستثمارات  خلال  من    من 

مبدأ  الثبات   نيبويتجلى ذلك في ت ،  للمستثمر ال جنبي  والاس تقرار  تعزز عامل الجذب  الضمانات القانونية

مبدأ  الثبات يعرف    ،عقود الاستثمار  تنظمالتي    القوانينتعديل  عدم  ب   بمقتضاه  التشريعي الذي تلتزم الدولة

الدولة  تضمان    بأ نهالتشريعي   خلالكرسه  الدولية  وبنود  القانونية  النصوص    من  تكون الاتفاقيات  التي 

لى ضرورة وجود هذا المبدأ   يسعى    كما  ،افيه  االدولة طرف  ، العقدفي  الطرف ال جنبي المتعاقد مع الدولة ا 

من شأ نها الدولة المضيفة والتي  في قوانين  لتغييرات التشريعية التي تحصل  تطرأ  نتيجة ل تجنبا للمخاطر التي  

لى الربح في كل الصفقات التي يبرمها التأ ثير سلبا على مصالحه  . وأ هدافه الرامية ا 

 .تكريس؛ ضمانة ،الاستثمارعقد ؛ الاستثمار ؛الثبات التشريعي  ؛المستثمر ال جنبي الكلمات المفتاحية: 
Abstract: 

 The Algerian legislator has sought to attract and protect foreign 

investments through a set of legal guarantees that enhance the attraction and 

stability of foreign investors. This is evident in the adoption of the principle of 

legislative stability, whereby the state undertakes not to amend the laws 

regulating investment contracts. The principle of legislative stability is defined 

as a guarantee enshrined by the state through legal texts and the provisions of 

international agreements to which the state is a party. The foreign party 

contracting with the state also seeks to ensure the inclusion of this principle in 

the contract, avoiding the risks arising from legislative changes in the host 

state's laws that could negatively impact its interests and profit-making 

objectives in all transactions it concludes. 

Keywords: Foreign investor, legislative stability; investment; investment 

contract; guarantee; consecration.  
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 : مقدمة 

لى تشجيع الاستثمار عموما، و الاستثمار ال جنبي   تسعى الجزائر كغيرها من باقي الدول ا 

على وجه الخصوص، لما يكتس يه هذا ال خير من أ همية  في المساهمة الكبيرة في النمو الاقتصادي  

المستثمرين    أ هدافوالاجتماعي، ويتجلى هذا بتوفير البيئة الملائمة للاستثمار،  تجعل الدولة من بين  

لى قوانين ترقية الاستثمار ،  الممنوحة في  تدابير التشجيعيةالضمانات وال باعتبار  ال جانب   ضافة ا    ا 

في   المبرمة  و   ميدانالاتفاقيات  الس ياسي  في  الضمانات    هذه  تجلىت الاستثمار،  الاس تقرار 

المضيفة للبلاد  والاجتماعي  التشريعي،    ،والاقتصادي  الثبات  مبدأ   الضمانات  هذه  رأ س  وعلى 

نهاء العت وت   ثابت  نظام قانوني  الاس تقرار على  فحواه هووالذي   أ و لاقة التعاقدية  عهد الدولة بعدم ا 

راد ا تعديله   .منفردةة با 

جانب  مبدأ  الثبات التشريعي من أ هم  الآليات القانونية  في اس تقطاب المستثمرين ال    دويع

فهو يساعد على اس تقرار المناخ الاستثماري، من خلال حماية ال طراف المتعاقدة خاصة المستثمر  

والتي   القانون  على  الطارئة  التعديلات  عليها من  منفردة    تقدم  رادة  با  يسببالدولة  الا خلال    ما 

الضمانة والحماية للمستثمر ال جنبي ويمحنه المزيد من  يتيح  الثبات التشريعي  بدأ   بالتوازن العقدي، ف 

برامها    الثقة والطمأ نينة على رؤوس أ مواله، وعلى المزايا والحوافز  الممنوحة في عقود الاستثمار منذ ا 

نجدانقضائها،  وحتى   ال ساس  هذا  بالاستثمار  أ غلب    أ ن  وعلى  المتعلقة  والاتفاقيات  التشريعات 

 . المفعول ةساري وانينمبدأ  اس تقرار القضمنت ت 

وأ ولته عناية في التشريعات المتعلقة   ،الجزائر مبدأ  الثبات التشريعي  في  تبنت القوانينو  

وعلى  ال طراف  ومتعددة  الثنائية  الاتفاقيات  خلال  من  الدولي  الصعيد  على  سواء  بالاستثمار، 

لى مدى تكرّيس   الصعيد الوطني من خلال تشريعاتها وقوانينها، وانطلاقا من هذه الدراسة نهدف ا 

براز قيمت  ه القانونية وال ثار المترتبة عنه. هذا المبدأ  في عقود الاستثمار ال جنبية وا 

عداد هذه الورقة البحثية ه  كيف   :ومن هذا المنطلق، فا ن الا شكالية التي يمكننا طرحها بصدد ا 

   ؟بة ق المتعا   قوانين المتعلقة بالاستثمار الثبات التشريعي في ظل    مبدأ  المشرع الجزائري س  كرّ 

جابة على الا شكالية انتهجنا المنهج الوصفي  ادة العلمية المتاحة  وانطلاقا من الم المطروحة ا 

شكالية وأ هداف البحث تم   انطلاقا من، و ةهذه الدراس  ثلفي م المناس بين  باعتبارهما    ،والتحليلي ا 

لى مبحثين؛ م مبدأ  الثبات   تكريسثم    بحث أ ول،ك   شرط الثبات التشريعي  اهيةتقس يم الدراسة ا 

 ث ثاني. كبح 18-22التشريعي قبل وبعد صدور القانون رقم 
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 : المبحث ال ول 

 ماهية مبدأ  الثبات التشريعي  

لى أ ن ن   قبل آليات    تطرق ا  قرار  أ بداية    بيج  الجزائري،القانون    فيمبدأ  الثبات التشريعي  ا 

مفهوم  تحديد  ،  في هذا المبحثمطلبين  له    خصصنامفهوم مبدأ  الثبات التشريعي، وهو ما  تحديد  

 .طلب ثانيكثم بيان طبيعته القانونية  ،طلب أ ولك مبدأ  الثبات التشريعي

 مفهوم مبدأ  الثبات التشريعي تحديد  ال ول:  المطلب    

ن  الفقهية التي  اتجتهادأ هم الا تناول دأ  الثبات التشريعي يقتضي منا مبفهوم لم  التطرقا 

لى صياغة  الفرع الثاني.  في مختلف أ نواعه تناولالفرع ال ول، ثم في تعريف له  سعت ا 

 الفرع ال ول: تعريف مبدأ  الثبات التشريعي 

تعريفقدم  أ  لقد   على  ل عرضو تحيث    ،بدأ  الم   هذا  الفقهاء  ا  من    يه ضمنا    التعاريف  جملة 

انطلاقا من  تشريعي، ومنهم من عرفه    نطلقمن م من عرفه    مفنهرغبة في تحديد مفهومه بدقة ،  

أ نهالبعض    عمدحيث    العقديالجانب   لى  بعدم  التزام  ...  "  :ا  با الدولة  التشريعي لا طاالمساس  ر 

ي  مجالالذي  والذي  الاستثمار  نظم  العلاقة  تبرم  ،  ل ن   تعاقديةال بموجبه  الاستثمار،  اتفاقات  أ و 

المفاجئة بالاستثمار    التعديلات  الخاص  التشريع  تخفي  ما  ال حيان  معظم  مخاوففي  لدى   لف 

 ."1 قد تسبب لهم خسائر ماديةالمستثمرين و  

في عقد الاستثمار والذي درج  يالشرط الذي    ... أ نه"  :أ نهبالقول  الآخر    ذهب البعضكما  

تغيير القواعد القانونية التي كانت  و   في العقد،  اطرفواعتبارها  دور الدولة    بموجبه يجمد يمنعها من 

برام العقد، ويعتبر ملزما للطرفين    أ ثناء  تعني التي  و   ،2  "...قاعدة العقد شريعة المتعاقدين  بناء علىا 

رادة المتعاقدين   .3تنفيذه من جهة أ خرى فرضوت  ، من جهةصفة الالزامية  العقدتمنح  ه التيأ ن ا 

البعض:"        عرفه  المفعولالقانون    ثباتنه  أ    على...بينما  على  العقودعلى    الساري  نفس ، 

برام العق وقتكان عليها  الحال التي ، بين  مس تقبلا  تحدثالتعديلات التي يمكن أ ن  تفاديد مع و ا 

 .4في مجال عقود الاستثماروعلى وجه التحديد الدولة وال طراف ال جنبية الخاصة، 

ت  هو  "التشريعي:الثبات    بدأ  لم ريف  اتعال وأ رجح   الذي  الشرط   بموجبهالدولة    لتزمذلك 

شرط يكون ل على العقد الذي تبرمه مع الطرف ال جنبي، ف  ةجديدوقوانين  اتتشريعب  ال خذعدم 

الفعال  التشريعي  الثبات   القوا  فيالدور  ال نين  تجميد  بالطرفو   ةالمضيف  دبلافي  ال جنبي   علاقاتها 

برام العقد،  أ ثناءكانت عليه ما  المتعاقد على   التشريعية من التغييرات الطرف ال جنبي تأ مين  يةبغ ا 

 5".الاستثمار عقد بنود علىالطارئة 
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اختلفت   التي  ومهما  مفهوم  وضعت  التعريفات  التشريعي  لتحديد  الثبات  لا  مبدأ   ما  ا  أ ن 

فحواها  جاء العقود    على  الحفاظعلى  ة  تعاقدالم   ال طرافحرص  وهو    ،واحد  في  في  جاء  من  ما 

النظام   فيتغيير  بعدم  المضيف    مع تعهد البل   عقد،الدون أ ي تعديل طيلة مدة  كما ه    شروط

لى الاخلال القانوني المحيط بتنفيذ العقد بما   6. بتوازنه الاقتصادييؤدي ا 

آنفا    وبناء على ما ورد الدولة المضيفة    التزام"  : مبدأ  الثبات التشريعي بأ نه  تعريفنس تطيع  أ

حداث    بعدم من تاريخ  تثبيتها  عقد الاستثمار ال جنبي، و لال حكام التشريعية والتنظيمية    ات فيتغيير ا 

برام لى  ا  ال مر الذي يعد بمثابة ضمانة للمستثمر وتحفيزه على الاستثمار بالدولة  ،  دنهاية العق  وسريانها ا 

 7 .المضيفة

 الثبات التشريعي مبدأ   شروط    الفرع الثاني:

لى ا  بالرجوع لى   شروط مبدأ  الثبات التشريعيعلى    لمصدر الذي ينص ا    يمكن تقس يمها ا 

رادة ال فراد،    ننابعة عشروط اتفاقية    فهييقسمين   التشريع    نص  انطلاقا من وهذا  تشريعية    أ وا 

 ضمن قوانين محددة. لهاعي 

 . الاتفاقية   شروطال أ ولا:  

عن   وه التي    عبارة  العق  تتضمنهاالشروط  الدوليو بنود  أ ن   ،ةد  على  صراحة  وتنص 

 حصرا   ةالنافذ  اوقواعده  ابأ حكامه   القوانين ذاتها، هفي حال النزاع  دو على العق  ةري اسوانين ال الق

 .8 قد يطرأ  لاحقاوقت الا برام مع استبعاد أ ي تعديل 

ممثلة وكالة ترقية  كدولة مضيفة    تفاقية المبرمة بين الجزائرالافي    وردا  المثال م  وعلى سبيل

و ومتابعتها،  ودعمها  الجزائر" الاستثمار  تيليكوم  أ وراسكوم  ورد،  "شركة  ما  الفقرة    لاس يما  في 

تمنع الدولة الجزائرية على نفسها بعد التوقيع على هذه الاتفاقية أ ن تتخذ   منها على أ نه:"  40المادة  43

زاء الشركة أ ي ترتيب خاص قد يعيد النظر بصفة مباشرة في الحقوق والامتيازات المخولة بموجب   ا 

  9."هذه الاتفاقية

   . التشريعية   الشروطثانيا:  

أ طراف    أ حدتمثل  التي  و ،  المضيفةقانون الدولة    المنصوص عليها في  اتتشريعال جملة  وه  

   بعدم  الدولة  لتزم  ه توجبطبيعيا أ و معنويا، بمشخصا    والذي قد يكونالمستثمر ال جنبي  مع    التعاقد

حداث أ ي تعديل أ و  لغاء ا   10..في عقود الاستثمار.واجب التطبيق ال قانونللا 

في   ومثال ذلك ما جاء  ،ةر المتعاقب المشرع الجزائري في قوانين الاستثماوهذا ما جاء به  

مراجعات    اي  تؤخذ في الاعتبار" لا  فحواها  المتعلق بتطوير الاستثمار    01/03من ال مر  15المادة  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سعيد فروحات   & جميلة رس يوي    ــــــــــ

            

 280 ة  صفح                2025أ كتوبر  ،  290- 276، ص ص:  02، العدد  09  المجل 
 

طار هذا ال مر لغاءات التي قد تطرأ  على الاستثمارات المنجزة في ا  لا  مس تقبلا،  أ و ا   صري   بطلب  ا 
11". 

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لمبدأ  الثبات التشريعي 

تحديد  أ جل  التشريعي    من  الثبات  لمبدأ   القانونية  مذهبينالفقهاء    ذهب الطبيعة  لى  ،  ا 

فيرى  الثاني    ذهبالم  أ مافرع أ ول،  كيرى أ نه اس تثناء عن المبدأ  الفوري للقانون  المذهب ال ول  ف

دماج   .فرع ثانيكلقانون في عقد الاستثمار اأ نه ا 

 اس تثناء عن مبدأ  التطبيق الفوري للقانون   باعتباره  الفرع ال ول: 

 محدثا   ،فور سريانهيدخل حيز التنفيذ  أ ن كل تشريع جديد  لقد جرى العرف في القوانين  

آثاره مباشرة على كل   قانون  ا صدار كل  ، فمعنويينأ و    سواء أ شخاصا طبيعيين   والمخاطبين به  الوقائع أ

ومس تقبلا  يسري  جديد   على ما مض حاضرا  أ ن    ،لا  يرون  التوجه  هذا  أ صحاب  مبدأ     غير أ ن 

تصرفات ال وقائع و الفي حين أ ن    12الثبات التشريعي هو اس تثناء على مبدأ  التطبيق الفوري للقانون،

الوقائع  فيه    الذي وقعتبالقانون  مرتبطا  يظل  ف   ،ل خير بهالهذا  شأ ن  لا  قبل صدور القانون الجديد  

القوانين  والتصرفات،   رجعية  بعدم  يعرف  ما  و وهو  ،  وهو  قديم  القوانين أ قرته  مبدأ   معظم 

الح الوضعية  م   ،ديثةوالتشريعات  كان  م عليه  ا  نصوصسواء  غير  أ م  الدساتير  عليه، في  نصوص 

 .13القانون في كل دولة وأ صبح من ال سس التي يقوم عليها

 ء الغالا  عديل أ و  التنفاذ أ حكام القانون القديم رغم    يعد الاس تثناء المتضمن اس تمرارومنه  

قائما   اس تثناء  الاستثمار،  عقود  حق    التيسلطة  ال   أ صدرتهالذي  التشريع    بمقتضبخصوص  تملك 

شرط الثبات الزمني   وبالتالي يعدلمصلحة العامة،  ا  مراعيا في ذلكعلى المبادئ العامة    اتتقييد

 .14مبدأ  ال ثر المباشر للقانون الجديد علىاس تثناء 

دماج   باعتباره الفرع الثاني:    للقانون في عقد الاستثمار   اا 

  قانون يدمج    اشرط  مبدأ  الثبات التشريعي  اعتبرواتوجه  هذا ال   أ صحاب  لذلك فا ن  اوخلاف

 ، تفقد طبيعتها المعياريةما يجعلها    ،العقد  من  اقواعده بنود  صبحد الاستثمار، فت و في عق  ضيفةالدولة الم 

وبهذا فا ن   ،ط الثبات التشريعي بالشرط التحويلي لطبيعة القانونالفقهاء شر   بعضولهذا يصف  

 15. العقد بنود  سري علىي طرأ  على القانون لا ي لغاءا  أ و  تعديلأ ي 

يمكن   الطبيعة القانونية لمبدأ  الثبات التشريعيحول    اختلاف فقهييا ذكرنا من  مبناء على  

رار في مبدأ  ال ثر الفوري للقانون فالاس تم  لىاس تثناء عاعتباره    هو  الآراء  أ رجحلى أ ن  ا  أ ن نذهب  

 ال خير، يمنح المستثمر الاس تمرار في الاس تفادة من التحفيزات الواردة في هذا    تطبيق القانون القديم 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالجزائر  في قانون الاستثمارالثبات التشريعي    تكريس مبدأ  

            

 281 ة  صفح                2025أ كتوبر    ، 290- 276، ص ص:  02، العدد  09  المجل 
 

 ه قوق لح  حمايةالاستثمار ال جنبي و جلب  غاية في  به،    يأ خذ  أ ن  لمشرع الجزائريال مر الذي أ دى با

لزاميصفة لرأ ي الثاني الذي جعل العقد دون قانون وجرده من خلافا لالمكتس بة،   . ةالا 

 : المبحث الثاني 

 18- 22مبدأ  الثبات التشريعي قبل وبعد صدور القانون رقم   تكريس 

لى    سيكر أ جل ت من المشرع الجزائري  قرهاأ  التي ليات الآ  تناول  نسعى في هذا المبحث ا 

في   التشريعي  الثبات  الاتفاقي  ةالمتعلقالقوانين  شرط  بالجانب  جهة  بالاستثمار  من   من   والتعاقدي 

ما طرأ  لاستثمار والتي اختلفت تسميتها ومهامها خلال  ال جهزة المخصصة لمن خلال  ،  جهة أ خرى

المشرع   أ قرقانون الاستثمار، مرجعها في ذلك الاتفاقيات الدولية، ومن هذا  على  التعديلات  من  

التشريعي  على    ةحاصر الجزائري   الثبات  لى  وسعىشرط  ال تثبيت    ا  المتعلقة مختلف  تشريعات 

 .نبيال ج  للمستثمر التحفيزات الممنوحةعلى سبيل التخصيص و  ،عمومابالاستثمار 

ليه في  بدأ  قبل صدور القانون رقم الم   تكريس  ولهماأ    مطلبين،  وهذا ما س نوف نتطرق ا 

 . 18-22القانون رقم  في  ثانيهما تكريس المبدأ  و، 22-18

 . 18- 22قبل صدور القانون رقم    بدأ  تكريس الم   المطلب ال ول: 

لى انهيار المنظومة الاقتصادية    1986ال زمة الاقتصادية س نة    نتائجعلى  بناء   التي أ دت ا 

النفطي،    عتمدةالم  الريع  النتائج  على  هذه  بين  السوق  نظامالجزائرية  الدولة    تبنيومن  في   اقتصاد 

رقم  فكان    ،1989دس تور   والقرض  بالنقد  المتعلق  التي   أ ول  10- 90القانون  القانونية  النصوص 

لا أ نه لم  ،  16ال جنبي  ستثماراس تقطاب الاتضمنت   ، م الاستثمار الحديثةأ حكايتضمن في مواده  ا 

لى    السلطة التنفيذية  وهو ما دفع صدار قانون خاصا  المرسوم التشريعي رقم    في  بالاستثمار  متعلق   ا 

صدار  أ لحقهو ، 01- 03ل مر رقم باتبعه أ   ، ثم93-12  .  2016س نة  09-16القانون رقم با 

س نقوم بتحليل ما س بق من نصوص قانونية، وما نجم عنها من اتفاقيات أ ين تم    وسوف

ومنها ما أ لغي   الاستثمار تكريس مبدأ  الثبات التشريعي وصارت ضمن الشروط المأ لوفة في قوانين

لى حد بعيد امتدادا للقانون الساري المفعول.   كليا ومنها الملغى جزئيا، والذي يمكن اعتباره ا 

 . الاستثمار   في قوانين مبدأ  الثبات التشريعي   تكريس   ال ول: الفرع  

وانين  قالفي  بالنص عليه    الثبات التشريعي  مبدأ  تكريس  على    لمشرع الجزائريا  لقد حرص

أ لغى لاستثمار، والذي  تعلق باالم   12-93المرسوم التشريعي رقم  وهذا ابتداء من    ،الاستثمارتعلقة  الم 
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المتعلق بتطوير الاستثمار   03-01ال مر رقم    أ صدر  ، ثم10-90قانون النقد والقرض رقم  بموجبه  

 لقانون ك رضية  ، هذان ال خيران اللذان يعتبرا  لغى جزئياالم  09-16لغى جزئيا وتلاه القانون رقم  الم

 .17الحاليالاستثمار 

 . 12- 93لمرسوم التشريعي رقم  افي    أ ولا: 

المرسوم التشريعي  في    نص عليهحيث    مبدأ  الثبات التشريعيصراحة  المشرع الجزائري    أ قر

في    12-93رقم   س يما  تضمنت  همن  39المادة  لا  من   والتي  القانونية  الحماية  ال جنبي  المستثمر  منح 

قانوني على  بحت  منطلق  الطارئة  بالتعديلات  ال خذ  بعدم  لا  ،  ا  من  طلب  بالقوانين  صري 

 .18المستثمر

عطاء هذا ال خير صبغة اتفاقية تعاقدية أ كثر  ومن أ جل تعزيز مكانة المستثمر في العقد، وا 

كسلطة  دورها  تجميد  الا قرار  هذا  بموجب  الدولة  تعهدت  الا دارية،  الصبغة  من  العقد  وتجريد 

 19. وتنفيذيةتشريعية 

يجدر    الس ياق،  ذات  أ ن  باوفي  و ة  فعاليلذكر  القانون  نجاعتههذا  ترق   مدى  مجال  ية في 

وتكامل    الاستثمار اتساق  ضمان  المحيط  مع    لاستثماربا  الخاصالقانوني    النظاميتطلب  عوامل 

لى مجموعة    بأ كلهالمؤسساتي والاقتصادي   تتضمن تفاصيل  النصوص التطبيقية التي  يرجع أ ساسا ا 

لى عدم  ،الكافيةوالتوضيحات  ضافة ا   . 20ال وضاع الس ياس ية  اس تقرارا 

مصدرا قانونيا يمنح جملة من الحوافز خلال فترة تجميد القانون، حيث أ ن  هعتبار وهذا با

 أ ي تعديل أ و تغيير يؤثر على شرط الثبات التشريعي. 

 لغى جزئيا(. )الم  03- 01في ال مر رقم  ثانيا :  

رقم  بقراءة   الاستثمار    03-01ال مر  بتطوير  على  المتعلق  حافظ  الجزائري  المشرع  أ ن  نجد 

هذا  من    15المادة  من المرسوم التشريعي السابق حيث نصت على نفس اللفظ    39مضمون المادة  

المادة    ،القانون في  للمستثمرين  أ خرى  ضمانة  بمنح  الجزائري  المشرع  بموجبها  حيث    16وبادر   منع 

لا في الحالات المنصوص عليها  مصادرة   ا جراء ومنصف  عادلا  اتعويضومنح  ،  في القانونالاستثمارات ا 

المصادرة المادة  هذه  بموجب  المشرع  التزم  كما  القانون    15،  هذا  المتعلق من  القانون  بتجميد 
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مكانية  بالاستثمار،   با  تمتعه  بالتعديلاتمع  لما    منظاال على    القيام  وفقا  المصلحة القانوني    تتطلبه 

 .21الاقتصادية 

رقم   ال مر  بموجب  السابق  ال مر  بتعديل  الجزائري  المشرع  بادر  ما   08،22-06وسرعان 

حيث أ ضفى تعديلات على الكثير من ال حكام التي تنظم التدابير التشجيعية لاس يما المالية منها، 

، 2006تم تعديله بالقانون الجديد للاستثمار س نة  03-01خمس س نوات من صدور ال مر  فبعد

لى اهتزاز ثقة المستثمر ال جنبي   ناهيك عن التعديلات التي جاءت بها قوانين المالية والتي أ دت ا 

الذي بدروه يراعي ال وضاع الس ياس ية للبل المس تضيف رغم الحوافز المالية المعتبرة التي يسعى 

 حقيقها.لت 

   . 09- 16ثالثا: في القانون رقم  

 03-01مواصلة للتعديلات التي أ قدم عليها المشرع الجزائري، حيث أ لغى جزئيا ال مر رقم  

مبدأ  الثبات منه صراحة  22المادة  توالذي تضمنالمتعلق بترقية الاستثمار،  09-16بالقانون رقم 

لغاء    نتيجة ل ي تعديل مس تقبلا  التي قد تحدث    الآثارمعناه عدم سريان    فيما  التشريعي هذا  ل أ و ا 

لا بالقانون،   .23".المستثمر صري من طلبا 

لا،  09-16القانون رقم  مبدأ  الثبات التشريعي في    رغم أ ن المشرع أ قر  تحقيقا اس تنتاه  أ نه    ا 

كنوع من ممارسة الس يادة    ،أ و تركه  بالمبدأ  العمل  في  الحق  الدولة الجزائرية  تمنح  لمصلحة العامة التي  ل

 24في جميع القوانين السابقة. عليه لنص عليه المشرع باوهذا ما حرص ، التشريعية للولة المضيفة

 . ات والتعاقد   اتالاتفاقي   فيبدأ   الم   تكريس   الفرع الثاني:

لم يكتف المشرع الجزائري بالنص على شرط الثبات التشريعي في مجموع القوانين فقط،  

في   قراره  ا  لى  ا  ذهب  الاستثمارية    موادبل  ال جانب،مع  العقود  المستثمرين  في  أ قره    كما  مختلف 

المتبادلة للاستثمارات ال جنبية من   من الحماية  كنوع  ،الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة ال طراف

ل التدابير  يأ و تعد،  بالاستثمار  ةا المتعلق تهاثبيت تشريعت   خلال  من  وذلك المس تضيفة،    قبل الدولة

 .25ال جنبيالتحفيزية والمزايا التي يحظى بها المستثمر 

قراره في عقود الاستثمار.   أ ولا: ا 
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أ جانب  مستثمرين  مع  استثمار  عقود  برام  با  ملزمة  المضيفة  الدولة  أ ن  المشرع بما  حرص   ،

العقود   هذه  تضمين  على  مبدأ  الجزائري  الاستثمار   ومثالالتشريعي  الثبات    المبرمة  اتفاقية  ذلك 

بين الاستثمار )حاليا( و المبرمة بين وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها الوكالة الجزائرية لترقية  

الجزائر تيليكوم  أ وراسكوم  الدولة  تنصالتي    2001  س نة  شركة  منع  او   على  تعديل  أ ي  اتخاذ 

 .26د التوقيع على الاتفاقية بعالحوافز الممنوحة للشركة الحقوق و ترتيب يمس بشكل مباشر 

عدة   في  بها  يلتزم  لم  الجزائري  المشرع  أ ن  الضمانة،  لهذه  العملية  التجارب  من  يلاحظ  ما 

بتعديلحالات،   حسب  فيقوم  ال وضاع  القوانين  قوانين  ي و الاقتصادية،    تغير  صدار  ا  لى  ا  بادر 

ظرف    حسبجديدة   في  كل  جليا  هذا  ويظهر  قوانين اعدد  اقتصادي  على  الواردة  لتعديلات 

 .27المستثمرين في تعاملهم مع الدولة  ما يؤثر سلبا علىالاستثمار 

قرار مبدأ  الثبات التشريعي في الاتفاقيات الدولية.   ثانيا: ا 

برام اتفاقيات    غيرها من الدول تسعى الجزائر من خلالك والتي تبرمها ستثمار  دولية في الاا 

لىالمستثمر    مع  ا  فنجد  الاجنبي  ال جنبي،  للمستثمر  التشريعي  الاس تقرار  على  تحقيق  تحرص  ها 

شروط   دراج  الثبات  ا  مبدأ   كنوعوأ همهما  ،  الاقتصادية  المستثمرين  صالحلماية  الحم  من  التشريعي، 

   28على حد سواء.  والمستثمر لدولةيطال ا ،القانونية هممراكز اس تقرار والمحافظة على

يطاليا س نة    الثنائية  ونذكر على سبيل المثال الاتفاقية الخاصة    1991التي أ برمتها الجزائر مع ا 

 بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات. 

تخلفه    ونظرا منمن    الثنائية  الاتفاقياتلما  على    خلافات  السلبي  ال ثر  تترك  أ ن  شأ نها 

ال جنبية، دولية  الاستثمارات  تجارب  من  س بق  على  متعددة  يحبذ    ،بناء  للاتفاقيات  الانضمام 

على خلاف ما كانت الاتفاقية مبرمة حماية أ و حصانة    تكتس يه منلما  ال طراف المعمول بها حاليا  

نه يكون من   في اتفاقية متعددة ال طرافحدوث نزاع بين الدولتين  حال  في  ،  بين دولتين فقط فا 

لى حلول تحافظ بالضرورة على   ذا كان أ كثر   ،مصالح المستثمر ال جنبيالممكن التوصل ا  لا س يما ا 

ثنين مشتركين في مشروع واحد  .من ا 

  

ال طراف   متعددة  الاتفاقيات  تخلفها  التي  السلبيات  بين  بين  ومن  تمييزية  معاملة  حصول 

 قصد.  مقصود أ و عن غير بشكل  المستثمرين
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 . 18- 22مبدأ  الثبات التشريعي في القانون رقم    تكريسالمطلب الثاني:  

ولقد   ،في مجال الاستثمار بالجزائر  القانون ساري المفعول حاليا  18-22يعتبر القانون رقم  

قرار الحفاظ على المشرع الجزائري واصل بالتعبير   ،منه 13الثبات التشريعي في نص المادة  مبدأ   ا 

آثار   أ أ ي  سريان  عدم  القانون عن  لهذا  لغاء  ا  أ و  تعديل  ل ي  نتيجة  تكون  المنجز  الاستثمار  على 

من    ،لاحقا صري  بطلب  لا  النص  وبه  المستثمر،ا  بطلب  ل   الحق منح  ذا  التصري  في  لمستثمر 

بذلك حماية وضمانات أ كبر    القديم، مراعيا  في القانون  واردة حوافز أ و مزايا غير  الاس تفادة من  

 للمستثمر.

المستثمر  التي يحوزها  الحقوق والمزايا المكتس بة    18-22من القانون    38المادة  كما ثمنت  

في الممنوحة    المزايا  علىالاستثمارات    مع حفاظ،  ساري المفعول  السابقة للقانونقوانين  بموجب ال

فة القوانين اللاحقة وكا  التي صدرت قبل هذا القانون،القوانين المتعلقة بتطوير أ و ترقية الاستثمار  

 الحوافز والمزايا.مدة   تم العمل بمقتضاها طيلةالتي  لها

ن ما يطرأ  من   قصيرة تجعل المستثمرين ال جانب   زمنية    ظروففي    للتشريعاتتعديلات  ا 

بقاء الجزائر في المحالة من الترددفي   وجهة أ صحاب ال موال، و عن    عزل، ال مر الذي يساهم في ا 

  ، مس تقرةقانونية  أ سس  عن العمل على  بدوره    يبحث  ال جنبي الذي  المستثمر  غير مرغوبة فيها من  

لذلك نجد أ ن الدولة المجاورة قد أ دركت أ همية الاس تقرار التشريعي في اس تقطاب رؤوس ال موال 

ن كثرة  التعديلات و    ال جنبية،   ة في قانون  أ و التنظيمي  ةالتشريعي  وصالنصالتي تطال  مراجعات  ا 

المستثمرين   استثمارات لدى  وضعية  حول  القلق  على  تبعث  أ ن  شأ نها  من   ، بالجزائري  الاستثمار 

مشاريعهم   نجاز  ا  عن  التراجع  لى  ا  يدفعهم  وقد  القانوني  باللاأ من  يعرف  ما  وهذا  ال جانب، 

والاق  الاستثمار  مجال  وعلى  عموما،  بالضرر  المضيفة  الدولة  على  يعود  بما  على  الاستثمارية،  تصاد 

 وجه الخصوص. 

والتشريعاتو   القوانين  باالحالي  بدراسة  المتعلقة  الجزائر  في  بأ نها ر  لاستثماة  القول  يمكن 

الضمانات   وجود  بعدم  وتمتاز  الاس تقرار  عدم  على  اللازمةالقانوني تبعث  المستثمر تساعد  التي    ة 

نجازال جنبي   29ة. الاستثمارياريعه مش على ا 

ن   لم ا  الجزائري  المشرع  قانونتكريس  في  التشريعي  الثبات   18-22رقم    الاستثمار  بدأ  

رساء  في    خصوصا  ملائمة للاستثمار، تهيئة بيئة  ئري فيالمشرع الجزا  عن رغبة جامحة لدى  يكشف ا 

في   المبدأ   و  ال هذا  السابقة  و الحاليةتشريعات  دراجه  ،  بنود  ا  الاستثمارك حد  المستثمر    عقد  مع 
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لاستثمارات الحماية المتبادلة ل   بغرض توفيرالاتفاقيات الثنائية ومتعددة ال طراف  على غرار  ال جنبي،  

لى تحقيقها  الجزائر  تسعىال جنبية، والتي   س ياسة جديدة  السلطات التنفيذية  من خلال انتهاج  ،    ا 

لى ال نضمام  الانية الجزائر    تجلى في ت  دراج هذه الشروط فبادرت    ة الا قليمية،الاقتصادي  تتكتلاا   با 

الجزائر خبرات التكنولوجيا    تمنحذلك استثمارات أ جنبية  بمحققة    ،حقيقية تحقيق تنمية اقتصادية  بغية  

 30التقنية الحديثة. و 

   الخاتمة: 

الدراسة نس تخلص   تحليلهتمما  من خلال   أ صبح    أ ن شرط الثبات التشريعي  في هذه 

من البعض في شرط تحويلي  حيث تم تكريسه ك   في قانون العقود  ال ساس يةالشروط  من    شرطا

لى   ا  الآخر  البعض  ذهب  التحكيم حين  قضاء  اس تقر  أ ن  لى  ا  القانون،  فورية  على  اس تثناء  أ نه 

قراره، وتم  وانين الدولي على شرعية هذه الق الثنائية أ و متعددة ال طراف، وهذا    في الاتفاقيات  اا 

المشرع  ما   به  عليهيالجزائر أ خذ  ونص  الم   ،  الوطني  تشريعه  وبا   تعلقفي  الالاستثمار  تفاقيات  في 

لى جملة من ال  ، ومنهةالدولي  :نتائج أ همهاتوصلنا ا 

الجزائري     المشرع  التشريعيتبنى  الثبات  الماضي  شرط  القرن  تسعينات  من  في   بداية 

صدارهس نوات من    5والذي عدل بعد  01-03بال مر رقم    ،93-12المرسوم التشريعي رقم   مرورا  ،  ا 

  صدور هذا القانون و ،  22-18الجزئي من قبل القانون رقم ،  بالا لغاء  وانتهاء    ،بجملة من التعديلات

لا محاولة  ماوغيره من القوانين  تماشى مع متطلبات اقتصاد  ي يلوضع الجزائر في مسار اقتصاد هو ا 

 السوق. 

   واعتبره ضرورة ملحة،بجدية    الثبات التشريعي  مبدأ    المشرع الجزائري مع شروطمل  تعا 

قراره اية للمستثمر وزيادة في الحم  اتشريعي  تدعيما  اواعتباره شرط  ،في منظومته التشريعية  من خلال ا 

المساواة  وكما    ،ال جنبي مبدأ   لى  سعى  و عزز  ال جانب    التمييزعدم  ا  المستثمرين  المستثمرين  و بين   

   الشفافية.بدأ   كما دعم هذا المبدأ  بم  ،المحليين

المتعلق بالاستثمار تحسين المناخ الاستثمار كونه 22-18القانون رقم    نصوصنستنج من   

لى  نضمام  العارمة في الا  الجزائررغبة  قيد التجربة، وخاصة مع   اقتصاديات النامية بزعامة الصين ا 

لى منظمة التجارة  على غرار وروس يا،   العالمية.الانضمام ا 

 س بق يمكن أ ن نقتر ح التالي:  وبناء على ما :الاقتراحات 
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ال مر الذي يدفع بعدم اس تقطاب  التعديلات لقوانين الاستثمار  تكرار  من    محاولة الحد

 .الجزائريزيد من مخاوفهم من الاستثمار في  ولمستثمرين ال جانب ا

لى   ضافة ا  قرار شروط الثبات التشريعيا  قراره    توس يع نطاق،  مجال الاستثمارفي    ا  ليشمل  ا 

الصلة    القوانين والقرض،مثل  ذات  النقد  وقانون  الضرائب،  الثبات ،    قانون  بضمانة  فالا خلال 

شكل ي مس تقر    نظام ضريبي  وجودوعدم  ،  التشريعي يعرض المستثمر ال جنبي للازدواج الضريبي

 .المستثمر ال جنبي استثمار علىعائقا 

 :الهوامش

 

عبد اللاوي خديجة، الاس تثناءات الواردة على مبدأ  الثبات التشريعي في الاستثمار ال جنبي، المجلة الجزائرية   1

الونشريسي،  يحي  بن  أ حمد  الجامعي  المركز  والا دارية،  القانونية  العلوم  معهد  الس ياس ية  والعلوم  للحقوق 

 .  2016ديسمبر ، 02تيسمس يلت، عدد ،

جعفر رانيا، دور شرط الثبات التشريعي في تحقيق ال مان القانوني ل طراف عقد الاستثمار، مجلة القانون   2

وال عمال، جامعة الحسن ال ول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مختبر البحث، قانون ال عمال  

 . 80، ص2019، مارس42ال ردن، عدد

، مذكرة لنيل شهادة الماجس تير في -دراسة مقارنة –علاق عبد القادر، أ ساس القوة الملزمة للعقد وحدودها    3

الجامعية   الس نة  الجزائر،  تلمسان،  بلقايد،  بكر  أ بو  جامعة  الحقوق  كلية  الخاص،  ، 2007/2008القانون 

 . 13ص

معيفي لعزيز، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، أ طروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم   4

 ،تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، تاريخ المناقشة

 . 308، ص2015/ 24/06

الحقوق   5 مجلة  ال جنبية،  الاستثمارات  لجذب  كضمانة  الا دارية  العقود  في  الثبات  شروط  صبرينة،  جبايلي 

 . 263ص جانفي، 09د والعلوم الس ياس ية، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر، العد

محمد فوزي حامد عبد القادر، شرط الثبات التشريعي في العقود الا دارية الدولية دراسة مقارنة بين عقود   6

،  2018البترول والغاز وعقود الاستثمار ال جنبي، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، مصر، الطبعة ال ولى،  

 . 71ص
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دولة القانون، وتسعى   7 من احترام  نابعة  تشريعية  هو تجس يد لفلسفة  الاس تقرار القانوني  أ ن  يرى البعض 

لتكريس ال من القانوني الذي يهدف لاس تقرار المراكز القانونية وتفادي تغييرها بشكل دائم، للمزيد انظر: مازن  

، المركز العربي للراسات والبحوث، 01ط ،ليلو راضي، حماية ال من القانوني في النظم القانونية المعاصرة،  

 . 131، ص2020مصر، 

مجلة    8 الدولية،  والتجارة  الاستثمار  عقود  في  التشريعي  الثبات  شروط  سلامة،  الكريم  عبد  أ حمد  سلامة 

 . 126،ص 1989يناير ،05البحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، عدد ،

اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الدولة الجزائرية الممثلة من طرف وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها من    9

رقم   بموجب المرسوم التنفيذي  عليها  تليكوم الجزائر، موافق  أ وراسكوم  شركة  في    416-01جهة وبين  مؤرخ 

 . 13، ص2001ديسمبر 26صادر في  ،80جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد  2001ديسمبر  20

–دور شرط الثبات التشريعي المدرج في عقود الاستثمارات في حماية المستثمر ال جنبي "كسال سامية،  10

   .204 العدد، ص4، مجلة الحقوق والحريات، جامعة مولود معمري، المجل ، -" عقود البترول نمودجا

المتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية    08/2001/ 20المؤرخ في ،  03/ 01 :ال مر رقم 11

   )ملغى(.  07، ص22/08/2001المؤرخة في  47للجمهورية الجزائرية، عدد ،

براهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية،  12 سحاق ا  ا 

 . 220، ص 2005الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر، الطبعة الثامنة 

سماعيل عبد النبي عبد الجواد شاهين، ضوابط مبدأ  عدم رجعية القوانين، دراسة مقارنة بالفقه الا سلامي،  13 ا 

 . 08ص1995دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة ال ولى، ،

بن أ حمد الحاج، شرط الثبات التشريعي بين تجس يد ال مان القانوني ومصلحة الدولة في قانون الاستثمار   14

  ،02  ، المجل05الجزائري، مجلة الدراسات القانونية والس ياس ية، جامعة عمار ثليجي الاغواط، الجزائر، العدد

 .  534،ص 2017جانفي 

الثبات   15 ـشروط  ال جانب،  المستثمرين  مواجهة  في  الوطنية  التشريعات  تثبيت  ضمانات  رفيقة،  قصوري 

  .566 -565ص-، ص14التشريعي مجلة الا حياء المركز الجامعي خنشلة، العدد 
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عمار،   16 اس تقراره"سلطان  عدم  وأ س باب  للاستثمار  التشريعي  جامعة  "التطور  الا نسانية،  العلوم  مجلة   ،

 . 387، ص 2، العدد 33الا خوة منتوري، المجل

قانون  17 ظل  في  بالجزائر،  ال جنبية  الاستثمارات  مجال  في  التشريعي  الثبات  شرط  بدرالدين،"  دلوش 

والعلوم 18-22الاستثمار   الحقوق  كلية  أ عمال،  قانون  تخصص  الحقوق،  في  ماستر  شهادة  لنيل  "،مذكرة 

 . 51، ص2023الس ياس ية، جامعة جيجل،

يتعلق بترقية   1993أ كتوبر    5مؤرخ في    12-93من المرسوم التشريعي رقم المرسوم التشريعي رقم    39المادة   18

عدد   للجمهورية الجزائرية  الرسمية  في    64الاستثمار الجريدة  ، معدل ومتمم، مصدر  1993أ كتوبر    10صادر 

 سابق، )ملغی(. 

مولاي هاشمي، المرسوم كآلية للتشريع في المنظومة القانونية الجزائرية، مجلة الاجتهاد للراسات القانونية  19

 . 776-787،ص ص،  2العدد   3والاقتصادية، المركز الجامعي تمنراست المجل 

المتعلق بترقية الاستثمار"،    12-93يوسفي محمد، مضمون وأ هداف ال حكام الجديدة في المرسوم التشريعي   20

دارة، المجل  دراة، المدرسة الوطنية للا   . 55، ص 18العدد   9مجلة ا 

 .4بن عميور أ مينة، المرجع سابق، ص  21

رقم   22 س نة    15مؤرخ    08-06ال مر  في    03-01، يعدل ويتمم ال مر رقم  2006يوليو  غشت    20المؤرخ 

  2006يوليو    19صادر    47والمتعلق بتطوير الاستثمار. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد    2001س نة  

  معدل ومتمم، مصدر سابق، ملغی جزئيا.

رقم    22المادة   23 القانون  في    09- 16من  الرسمية  2016أ وت    3مؤرخ  جريدة  الاستثمار،  بترقية  يتعلق   ،

 معدل ومتمم مصدر سابق )ملغى جزئيا(.  2016أ وت  3، صادر في 46للجمهورية الجزائرية، عدد 

 . 56دلوش بدرالدين، مرجع سابق، ص  24

 . 57دلوش بدرالدين، نفس المرجع، ص  25

عكروم عادل، حديدي عنتر، شرط الثبات التشريعي كضمانة للمستثمر ال جنبي في الجزائر، مجلة ال س تاذ   26

 . 633، ص 4، العدد 2الباحث للراسات القانونية والس ياس ية، جامعة محمد بوضياف المجل 

، المجلة  "شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود الاستثمار"رحموني عبد الرزاق، والي عبد اللطيف،   27

 . 146، ص 2، العدد .1الجزائرية لقانون ال عمال، جامعة محمد بوضياف، المجل 

 . 59دلوش بدرالدين، مرجع سابق، ص  28
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